
 A/CN.9/WG.I/WP.79 الأمـم المتحـدة

 

  الجمعية العامة
Distr.: Limited 
16 February 2012 
Arabic 
Original: English 

 

 
050312    V.12-50922 (A)

 
 

 *1250922*
 

  لقانون التجاري الدوليللجنة الأمم المتحدة 
  )المعني بالاشتراء(الفريق العامل الأول 

  الدورة الحادية والعشرون
        ٢٠١٢أبريل / نيسان٢٠- ١٦نيويورك، 

دليل الاشتراع المنقَّح المزمع إرفاقه بقانون الأونسيترال النموذجي     
      *لاشتراء العموميل

    مذكّرة من الأمانة    
 النمـوذجي    بشأن دليـل اشـتراع مـنقَّح يُرفـق بقـانون الأونـسيترال             تتضمَّن مُقترحاً ذكِّرة  هذه الم 

 وتـورد ملاحظـات عامـة مقترحـة، تتـألف مـن مقدّمـة ومناقـشة لاعتبـارات                   لاشتراء العمـومي  ل
  .السياسة العامة المتعلقة بإدراج مشروع دليل الاشتراع المنقّح في القانون الداخلي

                                                         
ة بسبب ضرورة إكمال مشاورات غير رسمية هذه الوثيقة مقدَّمة قبل أقل من عشرة أسابيع من افتتاح الدور  *  

 .بين الدورتين بشأن الأحكام ذات الصلة من مشروع دليل الاشتراع المنقّح
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مشروع دليل اشتراع يُرفق بقانون الأونسيترال النموذجي اقتراح   -أولاً  
    للاشتراء العمومي

ــة في دورتهــا الرابعــة والأربعــين، في عــام     -١ ، قــانون الأونــسيترال ٢٠١١اعتمــدت اللجن
النمــوذجي للاشــتراء العمــومي، وطلبــت أن يقــدَّم إليهــا، في دورتهــا الخامــسة والأربعــين، دليــلُ 

  ).١٨٤-١٨٠، الفقرات A/66/17(اشتراع يُرفق بهذا النص 

رة وإضافاتها إلى الفريق العامل تيـسيراً لإعـداد   وتقدّم الاقتراحات الواردة في هذه المذكّ   -٢
  .هذا الدليل

ا المسائل التي قـد يـودّ الفريـق العامـل توجيـه اهتمـام خـاص إليهـا فتبـيّن في حواشـي                   أمَّ  -٣
  :النص في هذه الوثائق، وهي تشمل المسائل التالية

مسألة الأخطاء والسهو في العطاءات وفي العروض الأخرى، التي لم تعالج صـراحة               )أ(  
 الوثيقـة   في ٤ و ٣و ٢و ١انظـر الحواشـي      (١٦وتُثـار هـذه المـسائل في المـادة          . في القانون النمـوذجي   

A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.5 ( ٤٠ و٣٩وفي المــــــادتين)   في الوثيقــــــة ٣ و١انظــــــر الحاشــــــيتين 
A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.8(؛  

، التي تُثار في    ١٧ة  المسائل المتصلة بضمانات العطاءات كقاعدة عامة في إطار الماد          )ب(  
  ؛A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.5 في الوثيقة ٩ و٧ و٦الحواشي 

ــياق المناقــصات الإلكترونيــة في        )ج(   المــسائل المتــصلة بــضمانات العطــاءات في س
وفيمــا ) A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.13في الوثيقــة  ٢انظــر الحاشــية (مــة الفــصل الــسادس مقدّ

  ؛)A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.14 في الوثيقة ٢انظر الحاشية  (٥٥يتعلق بالمادة 

 ٢٠ مــن المــادة ١ة التفــسير الــذي ينبغــي إيــراده في التعليــق علــى الفقــرة  ماهيّــ  )د(  
 غـير القـول     لبيان السبب الذي يجوز من أجله رفض العـروض المنخفـضة انخفاضـا غـير عـادي،                

 في الوثيقــــــة ٣ هنــــــاك التزامــــــا إيجابيــــــا يملــــــي ذلــــــك، كمــــــا أثــــــير في الحاشــــــية  بــــــأنَّ
A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.6؛  

ين في إجـراءات المناقـصة   المـورِّد القضايا المتصلة بتحـرّي الموضـوعية في اختيـار          )ه(  
خدام الالتمــاس  وفي اســت٣٤ مــن المــادة ١المحــدودة بنــاءً علــى الــسبب الأول المبــيّن في الفقــرة  

، الـتي   ٣٥ مـن المـادة      ٢المباشر في طرائق الاشتراء بواسـطة طلـب الاقتراحـات في إطـار الفقـرة                
 ٢٠انظـر الفقـرات     ( الرابـع    نوقشت أيضا في مقدّمة طرائق الاشتراء المندرجـة في إطـار الفـصل            

  ؛)A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.9 من الوثيقة ٥٩ و٣٠و
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هـة المـشترية أن ترسـي عقـد الاشـتراء اسـتنادا إلى              مسألة ما إذا كان يجوز للج       )و(  
 في الوثيقـة    ١، الـتي أثـيرت في الحاشـية         ٥٥الفحص والتقييم السابقين للمناقصة بموجـب المـادة         

A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.14؛  

تفاقـات الإطاريـة أو التّـشجيع       الامسألة ما إذا كان ينبغي السماح باسـتخدام           )ز(  
الاشتراء بواسـطة طلـب اقتراحـات، وطرائـق الاشـتراء المماثلـة،             عن العدول عنها ضمن طرائق      

 علــى ١الــتي أثــيرت، علــى ســبيل المثــال، بــصدد طلــب الاقتراحــات المقتــرن بحــوار في الحاشــية  
  ؛A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.16مقدّمة الفصل السابع في الوثيقة 

لكترونيـة،  مسألة ما إذا كان ينبغي إجراء مناقشة حول استخدام الفهـارس الإ             )ح(  
، الـتي أثـيرت في الحاشـية        ٦٠على سبيل المثال، في الاتفاقات الإطارية المفتوحـة بموجـب المـادة             

  ؛A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.17 في الوثيقة ١

ة التفسير الذي ينبغـي إيـراده في الـدليل لبيـان سـبب عـدم الحاجـة                  مسألة ماهيّ   )ط(  
تنطوي على تنافس في مرحلـة ثانيـة، الـتي أثـيرت            إلى فترة توقف في الاتفاقات الإطارية التي لا         

  ؛A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.17 في الوثيقة ٥في الحاشية 

ة التفــسير الــذي ينبغــي إيــراده في مقدّمــة الفــصل الثــامن لتوضــيح مــسألة ماهيّــ  )ي(  
بالإشـارة علـى الخـصوص إلى       (النُّهج المختلفة التي يمكن اتّباعها في فرض وقف آليات اعتراض           

، )إعادة النظر المعروض على الجهة المشترية وطلب المراجعة المعروض علـى هيئـة مـستقلة              طلب  
  ؛ A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.18 في الوثيقة ١التي أثيرت في الحاشية 

ــسألة ماهيّ ــ  )ك(   ــة     م ــرة الفرعي ــى الفق ــق عل ــراده في التعلي ــذي ينبغــي إي ة التفــسير ال
ــادة ٢مــن الفقــرة ‘ ٢‘)ب( ــشأن الخ٦٧ مــن الم ــة   ، ب ــاح للــدول المــشترعة لتخويــل هيئ ــار المت ي

مستقلة صـلاحية النظـر في الاعتـراض علـى قـرارات إلغـاء الاشـتراء أو حـصر هـذه المـسائل في                        
؛ A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.19 في الوثيقـة     ٣الاعتراض المقدّم لمحكمة، التي أثيرت في الحاشية        

 سـبل انتـصاف لاحقـة للعقـد وفقـا      وتفسير سبب كون الأحكام التي تجيز للهيئـة المـستقلة مـنح    
  .A/CN.9/WG.I/WP.79/Add.19 في الوثيقة ٤، التي أثيرت في الحاشية ٦٧للمادة 
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      دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي  -ثانيا  
  )١(ملاحظات عامة  - الجزء الأول

    
    مةمقدّ  - ألف  

فــالجزء الأول . مة إلى جــزأينة، مقـسَّ يتـضمّن هــذا البـاب مــن الــدليل ملاحظـات عام ــ    -٤
ه في المقـام    يناقش الاعتبارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة العامـة في اشـتراع الأحكـام وهـو موج ـّ              

ــسياسات، ويركّ ــ ــه    الأول إلى واضــعي ال ــيّن سمات ــانون النمــوذجي، ويب ــى ســياق الق ــضا عل ز أي
ــانون النمــوذجي في نظــام الاشــتر     ــدماج الق ــة ان ــسية وكيفي ــا .اءالرئي ــضمّن   أمَّ ــاني فيت الجــزء الث

تعليقــات عامــة علــى تنفيــذ القــانون النمــوذجي واســتخدامه، وهــو موّجــه أساســا إلى الهيئــات    
ــدّ    ــتي تق ــات ال ــة والجه ــستخدمين  التنظيمي ــاد للم ــام   (م الإرش ــتراء الع ــة الاش ــل هيئ ــذه ). مث وه

 والمـواد داخـل     الملاحظات العامة يُعقبها تعليق على كـل فـصل مـن فـصول القـانون النمـوذجي                
  .كل فصل من هذه الفصول

    
      الغرض من الدليل  - باء  

    مقدّمة  - ١  
هــذا الــدليل  ) الأونــسيترال(أعــدّت لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي        -٥

 مــن أجــل ٢٠١١لعــام ) القــانون النمــوذجي(لاشــتراع قانونهــا النمــوذجي للاشــتراء العمــومي 
مــات إيــضاحية عــن اعتبــارات الــسياسة العامــة الــواردة في   تقــديم خلفيــة عــن الموضــوع ومعلو 

  .القانون النموذجي

والقصد من المعلومات المعروضة في هذا الدليل هو تفسير أهـداف القـانون النمـوذجي                 -٦
والكيفيــة الــتي وُضــعت بهــا أحكــام القــانون النمــوذجي لتــسهم في بلــوغ ) الــواردة في ديباجتــه(

لـدليل إذا هـو تعزيـز فعاليـة القـانون النمـوذجي بوصـفه أداة                فالغرض من هـذا ا    . تلك الأهداف 
لإصلاح نظم الاشتراء وتحديثها، ولا سيما حيث يضيق نطاق الإلمام بنوع إجـراءات الاشـتراء               

  .التي يتضمّنها القانون النموذجي

                                                         
  سيجري تنقيح العناوين والعناوين الفرعية في الدليل بالاشتراك : ملحوظة إلى الفريق العامل  )1(  

 .رئمع الإدارات المعنية داخل الأمم المتحدة من أجل تيسير فهم القا
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 الأونـسيترال اسـتندت في صـياغة القـانون النمـوذجي إلى مـا               فإنَّوبالإضافة إلى ذلك،      -٧
لدان في جميع أنحاء العالم من خبرات في مجال تنظـيم الاشـتراء العمـومي، وفقـا لنـهجها                   لدى الب 

ويـساعد هـذا النـهج أيـضا علـى ضـمان            . العام في بناء التوافـق علـى الـصعيد الحكـومي الـدولي            
 أنَّ  غـير . تجسيد النصوص لأفضل الممارسات وكفالة تعميم تطبيـق أحكـام القـانون النمـوذجي             

ــانون النمــوذجي  ــة      الق ــل حجــم الدول ــدول في مــسائل مث ، نظــرا لوجــود تفــاوت كــبير بــين ال
ــل        ــصادية والعوام ــها الاقت ــستوى تنميت ــة وم ــة والإداري ــدها القانوني ــداخلي وتقالي ــصادها ال واقت
الجغرافية، ينصّ على خيارات من أجل ملاءمـة الظـروف المحليـة، ويـشرح الـدليل المـسائل الـتي                    

وتهـدف المعلومــات  . تّ في كيفيـة ممارســة تلـك الخيــارات  يمكـن أن تؤخـذ في الاعتبــار عنـد الب ــ  
الواردة في هذا الدليل أيضا إلى مساعدة الدول على النظـر في أحكـام القـانون النمـوذجي الـتي                    

  .قد تتطلب تغييرا من أجل مراعاة الظروف الوطنية الخاصة

 مبــادئ لاَّوأنــه لا يتــضمّن إ" إطــاري"القــانون النمــوذجي هــو قــانون  أنَّ ومــع مراعــاة  -٨
، ينـاقش هـذا الـدليل       **])تـشعُّبية وصلة  [**أدناه  [**] انظر كذلك الباب    (وإجراءات رئيسية   

ــانون        ــستنَدة إلى القـ ــشريعات المـ ــدعم التـ ــافية لـ ــادات إضـ ــة وإرشـ ــوائح تنظيميـ ــة إلى لـ الحاجـ
اقش النموذجي، ويحدِّد المسائل الرئيسية التي ينبغـي تناولهـا في تلـك اللـوائح التنظيميـة، كمـا ين ـ        

  . اللازمة لدعم تنفيذ النص تنفيذاً فعّالاًالبنى الأساسية القانونية وغيرها من البنىموضوع 
    

     المستهدفونقرّاءهيكل الدليل وال  - ٢  
الغـــرض مـــن هـــذا الـــدليل أن يكـــون أداة مرجعيـــة يـــستعين بهـــا واضـــعو الـــسياسات   -٩

لمستخدمي نظام الاشـتراء اسـتناداً   والمشرّعون والجهات التنظيمية والجهات التي تقدّم إرشادات  
فواضــعو الــسياسات : قــرّاءويختلــف محــور الاهتمــام الرئيــسي لهــؤلاء ال. إلى القــانون النمــوذجي

والمشرعون قد يركزون علـى معرفـة مـدى الحاجـة إلى إصـلاح نظـام الاشـتراء، والعمـل، عنـد                      
. المــراد اشــتراعهاوجــود هــذه الحاجــة، علــى تحديــد نطــاق الإصــلاح المــراد إجــراؤه والأحكــام 

 التركيز علـى الأبـواب المتعلقـة بتنفيـذ           الأجهزة التنظيمية والجهات التي تقدّم الإرشاد تودُّ       ولعلّ
ولهذا الـسبب، يفـصل الـدليل، قـدر الإمكـان، بـين مـسائل الـسياسة                 . واستخدام الأحكام ذاتها  

  .العامة والمسائل المتعلقة بتنفيذ القانون النموذجي واستخدامه

يتوخّى هذا الدليل أيضا مساعدة مستخدمي الصيغة السابقة مـن قـانون الأونـسيترال            و  -١٠
علــى ) ١٩٩٤القــانون النمــوذجي لعــام  (النمــوذجي لاشــتراء الــسلع والإنــشاءات والخــدمات  

ولـذا يتنـاول الـدليل      . ساير التطورات الأخـيرة في مجـال الاشـتراء العمـومي          تحديث تشريعاتهم لتُ  
، ويفـسر أيـضا، حـسب الاقتـضاء،         ١٩٩٤ي الموسّع مقارنة بصيغة عام      نطاق القانون النموذج  
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رات الـتي تكمـن وراء      رات الأخـيرة في سياسـات وممارسـات الاشـتراء، وهـي التطـوّ             أهمّ التطـوّ  
  .١٩٩٤التنقيحات التي أدخلت على القانون النموذجي لعام 

  :ومن ثَمّ نُظِّم الدليل على النحو التالي  -١١

الجـــزء الأول، ويتنـــاول : حظـــات عامـــة وينقـــسم إلى جـــزأينبـــاب يتعلـــق بملا  )أ(  
الاعتبارات الرئيسية المتعلقة بالسياسة العامة التي يستند إليها القانون النمـوذجي وسماتـه الرئيـسية               

الجـزء الثـاني فينـاقش المـسائل         أمَّـا    وكذلك السمات الرئيـسية لنظـام الاشـتراء الـذي يـنصّ عليـه،             
ويــشمل الجــزء الثــاني أيــضا المــسائل الــتي قــد تهــم .  واســتخدامه بفعاليــةالرئيــسية المتــصلة بتنفيــذه

  ساسية القانونية الداعمة للقانون النموذجي؛الأواضعي السياسات والمشرّعين، لأنه يناقش البنية 

  تعليق على أهداف القانون النموذجي المبيَّنة في ديباجته؛  )ب(  

  :ن ما يليتعليق على كل فصل، يتضمَّ  )ج(  

 المقترحـة مة للفصل المعني، وتحديد مسائل السياسة العامة الرئيـسية والنـهج            مقدّ  ‘١‘  
  تخدام الأحكام الواردة في الفصل؛لتناولها، ومناقشة تنفيذ واس

  دة من المواد الواردة في كل فصل؛تعليقا على كل ما  ‘٢‘  

عنـد   ١٩٩٤تعليق على التنقيحات التي أُدخلت على القانون النموذجي لعـام            )د(  
  .٢٠١١تجميع القانون النموذجي لعام 

وجرى أيضا دمج التعليقات على كل طريقة من طرائق الاشتراء لـتمكين القـارئ مـن            -١٢
لة علـى شـروط اسـتخدام كـل         التعليقـات المفـصَّ    أنَّ   أي: أن ينظر في كل طريقـة اشـتراء ككـل         

 موضـع واحـد، مـع       طريقة، وقواعد وإجراءات الالتماس ذات الصلة بكل طريقة قد جمعت في          
  .الإحالات المرجعية المناسبة إلى المبادئ العامة

ويمكـــن قـــراءة التعليـــق علـــى الديباجـــة الـــوارد في البـــاب الخـــاص بملاحظـــات عامـــة     -١٣
مة كل فصل قراءةً متتابعة بغيـة اسـتعراض عـام لاعتبـارات الـسياسة               والتعليقات الواردة في مقدّ   

كما يمكن قراءة كل فصل بكامله إذا رغـب القـارئ في            . جيالعامة التي يتناولها القانون النموذ    
النظر بمزيد من التفصيل في مسائل الـسياسة العامـة وفي اعتبـارات التنفيـذ والاسـتخدام المتعلقـة                   

ن التعليق على تنقيحات القانون النموذجي لعـام        ولا يتضمَّ . بالمواضيع التي يتناولها ذلك الفصل    
  .٢٠١١ بالنسبة لمستخدمي صيغة القانون النموذجي لعام  نقاطا ذات التطبيق العام١٩٩٤

ن هذا الدليل إحالات مرجعية مستفيضة، تمكِّـن مـن متابعـة الطريقـة الـتي تنفَّـذ               ويتضمَّ  -١٤
ويُنــشر الــدليل في صــيغة   . بهــا أهــداف القــانون النمــوذجي ومبادئــه في ثنايــا الــنص بأكملــه       
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 بالوصـلات ا يتيح تعزيز هذه الإحالات المرجعيـة        إلكترونية على موقع الأونسيترال الشبكي، ممّ     
تـاح النـسخ المطبوعـة أيـضا مـن خـلال            وتُ. ، ومن ثم تسهيل التصفح عبر أجـزاء الـنص         تشعُّبيةال

  **].مرجع[**مم المتحدة لأمنشورات ا

. وهذا الدليل لا يمكن أن يكون جامعـا مانعـا، ولـيس المقـصود منـه أن يكـون كـذلك               -١٥
يئات الدولية الأخرى العاملة في مجال إصلاح نظام الاشتراء، من أجـل            وهو يشير إلى أعمال اله    

وأخـيراً،  . مساعدة القرّاء على النظر في المسائل بتفصيل أكثر مما يمكن أن يتـاح في هـذا الـدليل                 
الممارسات والإجراءات في مجال الاشتراء العمومي سـتتطور وتتغيّـر لكـي             أنَّ   تجدر الإشارة إلى  
 أن تقــوم بتحــديث هــذا  تــودُّولــذا، فلعــلّ اللجنــة. روف الاقتــصادية وغيرهــاتواكــب تغيُّــر الظــ

الدليل من حين لآخـر، لمراعـاة الممارسـات والإجـراءات الجديـدة والخـبرات المكتـسبة في مجـال                    
ــة   ــار النــسخة   . تنفيــذ القــانون النمــوذجي واســتخدامه في الممارســة العملي ــمّ ينبغــي اعتب ومــن ثَ

ي هــي النــسخة الــتي لهــا  يل المتاحــة علــى موقــع الأونــسيترال الــشبك الإلكترونيــة مــن هــذا الــدل 
  )٢(.الحُجِّية

    
      )٣(٢٠١١مقدّمة لقانون الأونسيترال النموذجي للاشتراء العمومي لعام   - جيم  

    التاريخ والغرض والولاية  - ١  
 ١٧ - مـايو / أيـار  ٣١نيويـورك،   (اعتمدت الأونسيترال، في دورتها السابعة والعشرين         -١٦
القـانون  (، القـانون النمـوذجي لاشـتراء الـسلع والإنـشاءات والخـدمات              )١٩٩٤يونيه  /زيرانح

 وكـان الـسبب الباعـث للأونـسيترال     )٥(. ودليـل اشـتراع مرفقـا بـه    )٤(،)١٩٩٤النموذجي لعام   
                                                         

  .ستُدرج الإحالات الدقيقة إلى نصوص أخرى في الوقت المناسب: ملحوظة إلى الفريق العامل  )2(  
الوثائق (يرد نص القانون النموذجي في المرفق الأول من تقرير الأونسيترال عن أعمال دورتها الرابعة والأربعين   )3(  

، وهو متاح أيضاً على الموقع ))A/66/17 (١٧قم الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق ر
  .www.uncitral.org: الشبكي التالي

 في المرفق الأول من تقرير الأونسيترال عن أعمال دورتها السابعة ١٩٩٤يرد نص القانون النموذجي لعام   )4(  
 وهو متاح ،))A/49/17 (١٧الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، (والعشرين 

  .www.uncitral.org: أيضاً على الموقع الشبكي التالي
لَ نصٍّ وضعته الأونسيترال عن الاشتراء العمومي هو قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع كان أوَّ  )5(  

المرفق الأول  ( خلال الدورة السادسة والعشرين للجنة١٩٩٣والإنشاءات والخدمات، الذي اعتُمد في عام 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة  (لتقرير الأونسيترال عن أعمال دورتها السادسة والعشرين

وقد تناول هذا النص تنظيم الاشتراء العمومي في مجال السلع )). A/48/17 (١٧والأربعون، الملحق رقم 
  .ير المتعلقة بالإنشاءاتوالإنشاءات، لكنه لم يتضمّن أحكاما بشأن الخدمات غ
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على اتخاذ قرارها بصوغ تشريعات نموذجية بشأن الاشتراء هو رغبتـها في إصـلاح التـشريعات                
ــير  ــة أو غ ــاءة       المتقادم ــدم الكف ــا أدى إلى ع ــدان، ممّ ــن البل ــد م ــتي لوحظــت في العدي ــة ال  الكافي

والفعالية فضلاً عن الشّطط في عمليات الاشتراء، وما يستتبعه ذلك من إخفاق الجهـة المـشترية                
  .العمومية في الحصول على قيمة كافية نظيرَ النفقات المصروفة من الأموال العمومية

شريعات الاشتراء الوطنيـة يُقـيم عقبـات في وجـه التجـارة الدوليـة        عدم ملاءمة ت   ثُم إنَّ   -١٧
التي يعتـبر ترويجهـا جانبـا رئيـسيا مـن الولايـة المـسنَدة إلى الأونـسيترال والـتي تـرتبط في جانـب                         

وقـد تفـرض أوجـه التفـاوت بـين نظـم الاشـتراء القانونيـة الوطنيـة وعـدم             . كبير منها بالاشـتراء   
يــود علــى مــدى قــدرة الحكومــات علــى الاســتفادة مــن فوائــد    الــيقين الــذي يــشوبها بعــض الق 

 عـدم كفايـة     فـإنَّ وفي الوقـت نفـسه،      . الاشتراء العمومي من حيث الأسـعار التنافـسية والجـودة         
تشريعات الاشتراء الوطنية أو اختلافها في العديـد مـن البلـدان تعيـق قـدرة المـورِّدين والمقـاولين                    

  .استعدادَهم لذلكعلى البيع لحكومات أجنبية كما تعيق 

 كأداة لإصلاح قـانون الاشـتراء وتحديثـه         ١٩٩٤وقد استُعين بالقانون النموذجي لعام        -١٨
 استُخدم علـى نطـاق واسـع ولاقـى          ١٩٩٤وثَبت أنَّ القانون النموذجي لعام      . في جميع المناطق  

 في جميـع أنحـاء      فقد اتُّخِذ أساسا لصياغة قوانين الاشتراء في أكثر من ثلاثـين بلـدا            . نجاحا كبيرا 
  .العالم، وجُسِّدت مبادئه العامة بدرجات متفاوتة في بلدان عديدة أخرى

، أنـه  ٢٠٠٤وكانت اللجنـةُ قـد قـرَّرت في دورتهـا الـسابعة والـثلاثين، المعقـودة في عـام                      -١٩
 بحيـث يجـسّد الممارسـات الجديـدة،     ١٩٩٤سيكون مـن المفيـد تحـديث القـانون النمـوذجي لعـام           

رسات التي نتجت عن استخدام الوسائل الإلكترونية في مجـال الاشـتراء العمـومي            وخصوصا المما 
، والخـبرة المكتـسبة في   ]إيراد إشارة مرجعية لتحديث الباب والمناقشات المتعلقة بالسياسة العامـة    [

 كأسـاس لإصـلاح القـوانين، وذلـك مـن دون الخـروج              ١٩٩٤استخدام القانون النموذجي لعام     
ويعـدّ قـانون الأونـسيترال النمـوذجي للاشـتراء العمـومي، الـذي اعتمدتـه                . ةعن مبادئـه الأساسـي    

ثمرة العمل ) ٢٠١١يوليه / تموز٨ - يونيه/ حزيران٢٧فيينا، (اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين 
  .١٩٩٤الذي اضطلعت به اللجنة من أجل إصلاح القانون النموذجي لعام 

أولاً، أن تــسترشد بــه الــدول كنمــوذج  : قينوالغــرض مــن القــانون النمــوذجي ذو ش ــ  -٢٠
لتقييم قوانينها وممارساتها الخاصة بالاشتراء وتحديثها، ولوضع تشريعات اشـتراء، حيثمـا تنعـدم              

وثانياً، أن يدعم مواءمة لوائح الاشتراء التنظيمية على الـصعيد الـدولي،            . هذه التشريعات حاليا  
خدمت الـدول بجميـع أنواعهـا القـانون النمـوذجي،          وإذا مـا اسـت    . بغية الترويج للتجارة الدوليـة    

 إمكانية استغلاله كأداة لتنسيق التجارة الدولية ستتجسّد تماما على أرض الواقـع، ممّـا يـبرز                 فإنَّ
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صياغة النص لم تضع في الاعتبار أيّ مجموعة بعينها من البلـدان أو أيّ مـستوى تنميـة              أنَّ   أهمية
 فـإنَّ وعـلاوة علـى ذلـك،    . برات أو نهـوج أيِّ منطقـة بعينـها   النص لا يـروّج لخ ـ   أنَّ   معيَّن، كما 

الأخذ بتشريعات الاشتراء ينـدرج أيـضا، فيمـا يتعلـق بالاقتـصادات الانتقاليـة، في إطـار عمليـة                   
تعزيز التوجّه السوقي للاقتصاد وهو يعدّ أداةً لتنظيم العلاقة بين القطاعين العـام والخـاص، وفي                

 بالقانون النمـوذجي كـأداة لتنـسيق العلاقـات بـين القطـاعين العـام            هذا الصدد، يمكن الاستعانة   
  .والخاص في هذه الاقتصادات تنسيقا فعّالا

م في وضـع التـشريعات    ستخدَ أن ي ـُ   هـو  والقصد من القانون النموذجي في المقـام الأول         -٢١
شأن هنـاك نـصوصا واتفاقـات دوليـة أخـرى ب ـ           أنَّ   اللجنـة تـدرك    أنَّ   غـير . على الصعيد الـوطني   
 ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـة الفـساد، واتفـاق منظمـة التجـارة                -الاشتراء العمومي   

واتفاقـات  **] إلى هذه النصوص الأخـرى     تشعُّبيةوصلات  [**العالمية بشأن الاشتراء الحكومي،     
نيـة  ر على تـشريعات الاشـتراء الوط       تفرض التزامات تؤثّ   -ثنائية أو إقليمية بشأن التجارة الحرة       

 من القـانون النمـوذجي علـى أن    ٣وتنص المادة . في الدول التي هي أطراف في النصوص المعنية 
ــصعيد         ــى ال ــا عل ــى عاتقه ــشترعة عل ــة الم ــتي أخــذتها الدول ــة ال ــات الدولي ــة للالتزام تكــون الغلب

**  وتـرد مناقـشة هـذه الالتزامـات وآثارهـا علـى الـدول المـشترعة في البـاب                  . الحكومي الدولي 
  **].تشعُّبيةوصلات  [**٣ وفي التعليق على المادة أدناه،

ن القــانون النمــوذجي أحكامــا مناســبة لجميــع أنــواع الاشــتراء، وتبعــاً لــذلك،  ويتــضمَّ  -٢٢
يمكن تطويعه لتوفير قواعد وإجـراءات مناسـبة لـنظم الاشـتراء في سـياقات أخـرى، سـواء علـى               

 فـإنَّ وبالإضـافة إلى ذلـك،   . ال العـام الصعيد دون السيادي أو داخل المؤسسات المموَّلـة مـن الم ـ       
العديــد مــن المــشاريع في البلــدان الناميــة والبلــدان ذات الاقتــصادات الانتقاليــة، يمكــن أن تموّلهــا 

ــة     ن ويتــضمَّ. جهــات مانحــة متعــددة الأطــراف أو أن تمــوَّل مــن الاســتثمارات المباشــرة الأجنبي
المـشاريع المعقّـدة والواسـعة النطـاق، ومـن          القانون النموذجي أحكاما مناسبة للاشتراء في إطار        

ثم يمكن استخدامه لمعالجة مختلف الجوانـب المتعلقـة بالاشـتراء في المـشاريع المموَّلـة مـن الجهـات                
  .الخاصة أو من الجهات المانحة

    
    أهداف القانون النموذجي  - ٢  

 الاشــتراء يــستند القــانون النمــوذجي إلى ســتة أهــداف رئيــسية ينبغــي أن يرتكــز عليهــا  -٢٣
  :وهذه الأهداف هي. العمومي، وقد حددت في ديباجته

  تحقيق الاقتصاد والكفاءة؛  )أ(  
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توسيع نطاق مشاركة المورِّدين والمقاولين، بفتح باب الاشتراء أمـام مـشاركين              )ب(  
  دوليين كقاعدة عامة؛ 

  زيادة التنافس إلى أقصى حدّ؛  )ج(  

  ضمان المعاملة المنصفة والعادلة؛  )د(  

  ليات الاشتراء وثقة الجمهور بها؛زاهة والإنصاف في عم ضمان الن  )ه(  

  .تعزيز الشفافية  )و(  

ــضُها بعـــضا  وهـــذه الأهـــداف  -٢٤ ــدّ بعيـــد، ويعـــزّز بعـ وقـــد صـــيغت . متداعمـــة، إلى حـ
الإجراءات والـضمانات الـواردة في القـانون النمـوذجي لتعزيـز موضـوعية إجـراءات الاشـتراء،                  

وهـذه المفـاهيم هـي المبـادئُ     . شاركة والتنافس والمعاملـة العادلـة والـشفافية       التي تيسِّر بدورها الم   
الحـصول  : الأساسية التي تيـسِّر تحقيـق الهـدفين العـامين المنـشودين في القـانون النمـوذجي، وهمـا             

كما تشكِّل تلك المفـاهيم     . على أعلى قيمة بأفضل سعر، وتجنّب الشّطط في الاشتراء العمومي         
 مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد،        ٩ مـن المـادة      ١تكز عليه الفقـرة     الأساس الذي تر  

ن أحكاما بشأن الاشتراء العمـومي، واتفـاق منظمـة التجـارة العالميـة بـشأن الاشـتراء               التي تتضمّ 
 غـير **]. تـشعُّبية وصـلات   [**الحكومي، والاتفاقات الإقليمية الـتي تتنـاول الاشـتراء العمـومي            

 كل هدف بالقياس إلى الأهداف الأخرى قد يختلف بـاختلاف نظـم الاشـتراء               التركيز على أنَّ  
وســيتناول التعليــق علــى الديباجــة . العمــومي، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بدرجــة الــشفافية المطلوبــة

بمزيد من التفصيل الأهـداف وكيفيـة تنفيـذها في القـانون النمـوذجي، بمـا          **] تشعُّبيةوصلة  [**
  . الذي سلكه هذا القانون في تحقيق التوازن المناسب بينهافي ذلك فيما يتعلق بالنهج

    
تحقيق التوازن بين المبادئ والإجراءات الأساسية في القانون النموذجي وفي اللوائح   - ٣  

    والقواعد والإرشادات الأخرى
من المتوخَّى أن تقوم الدول بتطويع القانون النموذجي لـيلائم الظـروف المحليـة، بمـا في                    -٢٥

التقاليد التشريعية المحلية، ولكـن دون المـساس بالمبـادئ والإجـراءات الأساسـية المنـصوص                ذلك  
ولـذا ينبغـي أن تتـضمّن تـشريعات الاشـتراء الرئيـسية، علـى أقـل                 . عليها في القانون النمـوذجي    

  :تقدير، المبادئ والإجراءات الأساسية التالية

راء الـسارية وسـائر المعلومـات       طّلاع الجمهور عل قوانين ولوائح الاشت     إإتاحة    )أ(  
  ؛**])تشعُّبيةوصلة  [**٥المادة (ذات الصلة 
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مـع التفاصـيل   (النشر المسبق للإعلانات عن كل إجراء من إجراءات الاشتراء            )ب(  
والإشـــعارات اللاحقـــة الخاصـــة **]) تـــشعُّبيةوصـــلات  [**٣٥ إلى ٣٣المـــواد ) (ذات الـــصلة

  ؛**])تشعُّبيةوصلة *[*٢٣المادة (بقرارات إرساء عقود الاشتراء 

صــفها بموضــوعية أي و (١٠وصــف الأشــياء موضــوع الاشــتراء وفقــا للمــادة   )ج(  
سم علامة تجارية معيَّنة، كقاعدة عامة، لإتاحة تحـضير العـروض ومقارنتـها     ودون الإشارة إلى إ   

  ؛)على أساس موحَّد وموضوعي

بهـــا لتحديـــد تـــضمين القـــانون بيانـــا بـــإجراءات التأهيـــل والمعـــايير المـــسموح   )د(  
المورِّدين الذين ستتسنى لهـم المـشاركة، وإطـلاع جميـع المـورِّدين المحـتملين علـى المعـايير الخاصـة                

ــشاركة في إجـ ــ    ــهم للمـ ــت في تأهيلـ ــا في البـ ــستند إليهـ ــتي يُـ ــيَّن  الـ ــتراء معـ ــان (راء اشـ  ٩المادتـ
  ؛**])تشعُّبيةوصلات [**١٨و

شـتراء الموصـى بهـا، والـنصّ في        الأخذ بالمناقـصة المفتوحـة باعتبارهـا طريقـة الا           )ه(  
المـادة  (القواعد على لزوم إيراد مسوّغات موضـوعية عنـد اسـتخدام أيِّ طريقـة اشـتراء أخـرى                   

  ؛**])تشعُّبيةوصلة  [**٢٨

ــوافر طرائــق اشــتراء أخــرى تــشمل الظــروف الرئيــسية المحتمــل      )و(   الإشــارة إلى ت
ــة،  كعمليــات الاشــتراء البــسيطة أو المنخفــضة وعمليــات   (نــشوؤها  ــة والطارئ الاشــتراء العاجل

وينبغـي أن يبـيّن   ). وعمليات الاشتراء المتكررة واشتراء سلع أو خـدمات معقّـدة أو متخصِّـصة        
  ؛**])تشعُّبيةوصلات  [**٣١ إلى٢٩المواد (القانون شروط استخدام طرائق الاشتراء هذه 

الــنص في القــانون علــى إجــراءات موحّــدة لتــسيير كــل إجــراء مــن إجــراءات     )ز(  
  ؛**])تشعُّبيةوصلات [**الفصول الثالث إلى السابع (الاشتراء 

ــشاركتهم في       )ح(   ــق مـ ــالمورِّدين لا تعيـ ــصالات بـ ــق اتـ ــكال وطرائـ ــتخدام أشـ اسـ
  ؛**])تشعُّبيةوصلة  [٧المادة (الاشتراء 

النص على فترة توقُّف إلزامية بين تحديد المورِّد الفائز وإرساء العقد، لإفـساح               )ط(  
يٍّ حالـة مـن حـالات عـدم الامتثـال لأحكـام القـانون النمـوذجي قبـل بـدء نفـاذ                       المجال لمعالجة أ  
  ؛**])تشعُّبيةوصلة [** ٢١ من المادة ٢الفقرة (عقد الاشتراء 

النص على إجراءات اعتـراض واسـتئناف إلزاميـة في حـال انتـهاك القواعـد أو                   )ي(  
  **]).تشعُّبيةوصلة [**الفصل الثامن (الإجراءات 
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    زن بين سياسة الاشتراء وغيرها من السياسات العامةتحقيق التوا  - ٤  
 بيـد . يبدو نظام الاشتراء في ضوء أهداف القانون النموذجي كما لو أنّه نظام مـستقل               -٢٦
وضع سياسات الاشتراء وتنفيـذها أمـران لا ينفـصلان، سـواء علـى               أنَّ   الأونسيترال تلاحظ أنَّ  

ويتناول هذا الباب من الدليل أثر انتـهاج        . ات دولية الصعيد المحلي أو عندما يتعلق الأمر بالتزام      
وتنفيذ سياسات وأهداف حكومية أخرى من خلال نظام الاشتراء، قـد يكـون لهـا تـأثير علـى                   

كما يتناول أثر تخفيف شدة متطلبات التنافس والـشفافية في القـانون            . أداء نظام الاشتراء نفسه   
ــسياسات، أو ك النمــوذجي، إمَّ ــ ــهاج تلــك ال نتيجــة ضــرورية لإدراج الاشــتراء لأغــراض   ا لانت

  .الدفاع وعمليات الاشتراء الحسّاسة ضمن نظام الاشتراء العمومي
    

    الاقتصادية- السياسات الاجتماعية  )أ(  
قد ينشأ جزء كبير من عمليات الاشتراء في الدولة المشترعة في سياق مشاريع تنـدرج                 -٢٧

ــة،    ــصادية والاجتماعي ــة الاقت ــاء     في مــسيرة التنمي ــة وبن ــذه التنمي ــضا ه ــزّز أي ــلّ الاشــتراء يع ولع
أو يمكــن اختيــارُ نظــام الاشــتراء كوســيلة لتقــديم الــدعم الحكــومي لفئــات معيّنــة   /القــدرات، و

وقـد تكمـن أهـداف أخـرى في دعـم منـشآت خاصـة في قطاعـات                  . ضمن قطاعـات الاقتـصاد    
 في سـوق الاشـتراء أو لأنهـا غـير           اقتصادية معيّنة لكونها لا تتنافس تنـافسَ المـورّدين أو المقـاولين           

قــادرة علــى المــشاركة بحريــة في الاقتــصاد الأوســع، وذلــك لكــي تــصبح قــادرة علــى التنــافس    
وقد تهدف سياسـات أخـرى إلى تعزيـز تنميـة القـدرات             . والمشاركة الكاملة في الأسواق المعنية    

ــدعم للمنــشآت الــصغرى والــصغيرة والمتوســطة وت     ــة مــن خــلال تقــديم ال ــز المــشاركة المحلّي عزي
وقد تسعى الحكومـات أيـضا إلى طـرح أنـواع معيّنـة مـن عقـود                 . المجتمعية في عمليات الاشتراء   
ــتراتيجية   ــتراء لــدواعٍ اس وهــذه الــسياسات عــادة مــا تكــون ذات طبيعــة اجتماعيــة أو      . الاش

ــراء          ــة؛ وإج ــة العام ــق التنمي ــوخّى تحقي ــا أو تت ــا معيّن ــستهدف قطاع ــد ت ــة، وق ــصادية أو بيئي اقت
  .سينات بيئية؛ وتعزيز موقف الفئات المحرومة؛ والعوامل الاقتصاديةتح

الاقتـصادية الـتي تُـصادف في الممارسـة العمليـة          -ومن الأمثلة على السياسات الاجتماعية      -٢٨
إتاحة المجال لمقدار المحتوى المحلّي، بما في ذلك الصنع والأيدي العاملة والمـواد، وإمكانـات التنميـة                 

تي تتيحها العطاءات، بما فيها الاستثمارات المحلّيـة أو غيرهـا مـن الأنـشطة التجاريـة،            الاقتصادية ال 
ــة، وتطــوير        ــة والعملي ــة والعلمي ــارات الإداري ــة المه ــا وتنمي ــل التكنولوجي ــة، ونق ــشجيع العمال وت
ــات         ــة بالمنظم ــات، والعناي ــشآت الخاصــة بالأقلي ــصغيرة والمتوســطة، والمن ــصغرى وال ــشآت ال المن

الصغيرة، والفئـات المحرومـة، والمعـوقين، والتنميـة الإقليميـة والمحلّيـة، وتحـسين حقـوق              الاجتماعية  
  .المرأة والشباب والمسنين، والأشخاص المنتمين إلى فئات السكان الأصليين والجماعات التقليدية
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ــانون النمـــوذجي علـــى أنهـــا      -٢٩ ويكمـــن جـــوهر هـــذه الـــسياسات، الـــتي تعـــرّف في القـ
في كونهـا تنفَّـذ مـن خـلال فـرض           **] تـشعُّبية وصـلة   **" [الاقتـصادية -يـة السياسات الاجتماع "

قيــود علــى التنــافس في اشــتراء معــيّن، ومــن ثَــم تتــضمّن هــذه الــسياسات اســتثناءات مــن مبــدأ  
ولمـا كانـت إجـراءات القـانون        . التنافس الكامل والمفتوح المنصوص عليه في القانون النموذجي       

كفل تحقيق الحد الأمثل من حيـث تخـصيص المـوارد والحـصول             النموذجي يُنظر إليها على أنها ت     
اقتـصادية قـد يزيـد مـن تكـاليف      - انتهاج سياسات اجتماعيةفإنَّعلى أعلى قيمة بأفضل سعر،    

الاشتراء ومن ثَمّ ينبغي الموازنة بعناية بـين مزايـا اسـتخدامها والتكـاليف الـتي تنطـوي عليهـا في                     
ارهــا مناســبة، بوجــه خــاص، كتــدابير انتقاليــة تقتــصر   ويمكــن اعتب. الأمــدين القــصير والطويــل

أغراضها على السماح للموردين الناشـئين بولـوج الـسوق وفـتح بـاب الاقتـصاد الـوطني، مـثلا           
وينبغـي أن تتـيح     . عن طريق بناء القدرات، ولا ينبغي استخدامها كشكل من أشكال الحمائيـة           

  .ليهذه السياسات الإلمام التدريجي بآليات التنافس الدو

واتــساقاً مــع الولايــة المــسنَدة إلى الأونــسيترال مــن أجــل تعزيــز التجــارة الدوليــة ومــع      -٣٠
أهداف القانون النموذجي المتعلقة بزيادة المشاركة إلى أقصى حد، بـصرف النظـر عـن جنـسية                 

 القـانون النمـوذجي يـنص، كقاعـدة عامـة، علـى أن يُـسمح                فـإنَّ المشاركين، وتعزيـز التنـافس،      
وهـذا النـهج يتقيّـد      . ن والمقاولين بالمشاركة في إجراءات الاشتراء دون اعتبـار الجنـسية          للمورّدي

بالمبادئ التي يـستند إليهـا اتفـاق منظّمـة التجـارة العالميـة بـشأن الاشـتراء الحكـومي وغـيره مـن                        
  .النصوص الدولية والإقليمية المتعلقة بالاشتراء

ــرة  أنَّ غــير  -٣١ ــادة  ١الفق ــان ٨ مــن الم ــصر    مــن الق ــصفة اســتثنائية ق ــز ب ون النمــوذجي تجي
ين المحليين بالقدر الذي تسمح به لوائح الاشـتراء التنظيميـة أو           المورِّدالمشاركة في الاشتراء على     

ويُقـصد مـن    **]. تـشعُّبية وصـلة   **[الأحكام القانونية الأخرى المعمول بها في الدولة المـشترعة          
ــشفافية ومنــع الل      ــة تعزيــز ال ــرط إلى تقييــد المــشاركة     هــذه القاعــدة العام جــوء التعــسّفي والمف

الأجنبية، وهي تُنفّذ بواسطة عدد من الإجراءات الرامية، على سبيل المثال، إلى ضـمان توجيـه                 
دعوات المشاركة في إجراءات الاشـتراء ودعـوات التقـدّم للتأهّـل الأولي بطريقـة تتـيح وصـولها                   

  .ن هذا الجمهور من فهمهاين والمقاولين وتمكِّالمورِّدإلى جمهور دولي من 

غير أنه يمكن للجهة المشترية أن تحدّد معايير دنيـا للتأهيـل واسـتيفاء الـشروط بمقتـضى                    -٣٢
 ١١، ويمكنـها أن تـدرج معـايير تقيـيم بمقتـضى المـادة            **]تـشعُّبية وصلات  ** [١٠ و ٩المادتين  

ــشعُّبيةوصــلة **[ ــة أو    **]ت ــة أو صــناعية أو اجتماعي ــز سياســات بيئي ــة تعزي ــن  ، بغي ــواها م  س
ــة  ــسياسات الحكومي ــز ضــد    . ال ــسياسات التميي ــد يترتــب علــى هــذه ال ــورِّدوق ــاولين الم ين والمق
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مـثلا، عنـدما تكـون     ( ذلك مقصود منها أو لأنه أثر من الآثـار المرتبـة عليهـا               الأجانب، إمّا لأنَّ  
  ).المعايير المفروضة أشدَّ صرامة ممّا هو مطبّق في دول أخرى

لجهـة المـشترية اسـتخدام الطريقـة         أيـضا ل   ١١ تجيـز أحكـام المـادة        وعلاوةً علـى ذلـك،      -٣٣
وبواسـطة هـذه الطريقـة،      . لصالح مورّدين ومقاولين محلّيين   " هامش التفضيل "المشار إليها باسم    

يزوّد القانون النموذجي الدولة المشترعة بآلية لتحقيق التوازن بين أهداف المشاركة الدوليـة في              
ــة، مــن دون ا   . للجــوء إلى الاشــتراء المحلّــي الــصرف إجــراءات الاشــتراء وتعزيــز القــدرات المحلّي

ين والمقـاولين المحلّـيين القـادرين علـى     المـورِّد ويسمح هامش التفضيل للجهـة المـشترية بـأن تحبّـذ         
الاقتراب من الأسـعار التنافـسية الدوليـة، وهـو يـسمح بـذلك دون الاكتفـاء باسـتبعاد التنـافس                     

ــة ــا  . الأجنبي ر عــرض مقــدَّم مــن مــورّد محلّــي   ويــسمح هــامش التفــضيل للجهــة المــشترية باختي
أو ســعره مقترنــا ( الفــائز عنــدما يكــون الفــرق بــين ســعر ذلــك العــرض المقــدَّم  المــورِّدباعتبــاره 

والعــرض المقــدَّم الأدنى ســعرا أو العــرض الأفــضل مــن حيــث  ) بــدرجات تقيــيم جــودة النوعيــة
  .المزايا عموما، مندرجا ضمن نطاق هامش التفضيل

ه المعايير، ومنها معيار هامش التفضيل، كما ورد شرحه في التعليق ويخضع استخدام هذ   -٣٤
ن وفيمـا عـدا ذلـك، تتـضمّ    . لاحتـرازين رئيـسيين  **] تشعُّبيةوصلات [**على المواد ذات الصلة    

أهيـل أو معـايير الفحـص أو         أحكاما صريحة تحظر التمييـز عـن طريـق شـروط الت            ١١ إلى   ٩المواد  
 ٨تــنصّ علــى أنــه، رهنــا بأحكــام المــادة **] تــشعُّبيةوصــلة [** ٩  مــن المــادة٦فــالفقرة : التقيــيم

لا تفرض الجهةُ المشترية بشأن مؤهّلات المـوَرِّدين أو المقـاولين أيَّ معيـار     "،  **]تشعُّبيةوصلة  [**
أو اشتراط أو إجراء يُمثِّل تمييزاً تجاه الموَرِّدين أو المقاولين أو فيما بينهم أو تجـاه فئـات منـهم، أو                     

وتنص القواعد المتعلقة بوصف الشيء موضوع الاشـتراء علـى أنـه،      ". سويغه موضوعيا لا يمكن ت  
، لا يجـوز اسـتخدام أيِّ وصـف للـشيء موضـوع الاشـتراء قـد يقيّـد                   ٨رهنا أيضا بأحكام المـادة      

ين أو المقاولين في إجراءات الاشتراء أو وصولهم إلى هذه الإجراءات، بما في ذلك       المورِّدمشاركة  
  .)**]تشعُّبيةوصلة [**١٠ من المادة ٢الفقرة ( مفروض على أساس الجنسية أيُّ تقييد

استخدام مثل هذه المعايير الـتي تجـسّد الـسياسات المـذكورة قـد               أنَّ   والاحتراز الأول هو    -٣٥
يكون القصد منه هو تقييد المشاركة الأجنبية أو منعها، أو قد يترتب عليه ذلك الأثر، ولا يجـوز       

.  الالتزامــات الدوليــة الــتي تقــع علــى عــاتق الدولــة المــشترعة بــهلقــدر الــذي تــسمح  بااتباعهــا إلاَّ
القانون  أنَّ    التي تنص على   ٣ويتجسّد هذا المفهوم في القانون النموذجي من خلال أحكام المادة           

أمّـا  **]. تـشعُّبية وصـلة   [**النموذجي يخضع صراحة لأيّ اتفاقـات دوليـة تبرمهـا الدولـة الموقِّعـة               
 التي تتضمّن اشـتراطات  - أحكام كثير من الاتفاقات التجارية     فإنَّ الممارسة العملية،    على صعيد 
ين المحلّـيين   المـورِّد ون في جميع البلدان الموقّعة معاملة تفضيلية لا تقل عـن معاملـة              المورِّدبأن يُعامَل   
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 الفقرة السابقة لن    بعض الخيارات الواردة في    أنَّ    تعني - والتي تحظر المقاصاة والإجراءات المماثلة    
  .تكون متاحة للدول المشترعة التي هي أطراف في تلك الاتفاقات التجارية

 أيــضا مراعــاة القــانون النمــوذجي للحــالات الــتي تكــون فيهــا   ٣وتتــيح أحكــام المــادة   -٣٦
الأموال المستخدمة لغرض الاشتراء مستمدّة من ترتيب ثنائي بشأن معونة مقيّدة، وهو ترتيـب              

وكــذلك يمكــن .  بــأن يكــون الاشــتراء مــن مــورّدين أو مقــاولين مــن البلــد المــانح   قــد يــشترط
الاعتراف بـالقيود المفروضـة علـى أسـاس الجنـسية، الـتي قـد تكـون ناتجـة عـن وجـود تجمّعـات                         

ين والمقـاولين مـن دول أخـرى أعـضاء في تلـك      المـورِّد إقليمية للتكامل الاقتصادي، مـثلا، تمـنح       
ين والمقـاولين علـى الـصعيد الـوطني،         المـورِّد قليمية معاملةً تماثل معاملة     التجمعات الاقتصادية الإ  

  .التابع للأمم المتحدة من عقوباتوكذلك الاعتراف بالقيود الناتجة عمّا يفرضه مجلس الأمن 

م بموجب القـانون النمـوذجي     ستخدَهذه المعايير لا يمكن أن تُ      أنَّ   ا الاحتراز الثاني فهو   أمَّ  -٣٧
إذ لا يمكـن أن     : انت السياسات المعنية مبيّنة في قانون الدولـة المـشترعة، أو في الاشـتراء              إذا ك  إلاَّ

 ١١ إلى ٨وتــرد الأحكــام الرئيــسية المعنيــة في المــواد . تعــدَّ مــن سياســات الجهــة المــشترية نفــسها
وهـي تـسمح للجهـة المـشترية، في ظـروف محـدودة، ومـن أجـل تحقيـق              **]. تشعُّبيةوصلات  [**

الاقتصادية للحكومة، بحصر نطاق الاشـتراء في   -وهو تعزيز السياسات الاجتماعية   غرض واحد،   
ــا تتعلــق   **])تــشعُّبيةوصــلة  [**٨في المــادة (ين المحلــيين المــورِّد ، وبفــرض اشــتراطات تأهيــل دني

، وتحديد متطلباتهـا الـدنيا      **])تشعُّبيةوصلة   [**٩في المادة   (دية  الاقتصا-بالسياسات الاجتماعية 
 بتلك السياسات، والتي ستحدَّد على أساسـها جملـةٌ مـن المعـايير الأخـرى منـها معيـار                    فيما يتعلق 

**]). تــشعُّبيةوصــلة  [**١٠في المــادة (تحديــد مــدى اســتيفاء العــرض المقــدّم للــشروط المطلوبــة  
-جتماعيـة لاوبالإضافة إلى ذلك، يمكن تصميم معـايير التقيـيم للاعتـراف بالامتثـال للـسياسات ا               

وأخــيراً،  **]). تــشعُّبيةوصــلة  [**١١في المــادة (ا علــى أي حــد أدنى مطلــوب قتــصادية بعيــدلاا
اقتـصادية خاصـة لتبريـر اسـتخدام الاشـتراء          -يمكن الاعتداد بالحاجة إلى انتهاج سياسة اجتماعيـة       

ويتناول التعليق على تلك المواد بمزيد      **]. تشعُّبيةوصلة   [**٣٠ إطار المادة    من مصدر واحد في   
وهكـذا يتـيح القـانون    **]. تـشعُّبية وصـلات   [**ذ بها الـسياسات     يقة التي قد تنفّ   من المناقشة الطر  

لتأهيـل  النموذجي، على سـبيل المثـال، تعزيـز الاسـتدامة مـن خـلال الاشـتراء عـن طريـق معـايير ا                      
، الــتي تجيــز للجهــة المــشترية صــراحةً فــرض شــروط تأهيــل بيئيــة **]تــشعُّبيةوصــلة  [**٩المــادة (

  ).عايير التي يمكن أن تشمل متطلبات التجارة العادلةوأخلاقية وغيرها من الم

-القـــانون النمـــوذجي لا يقيّـــد نـــوع الـــسياسات الاجتماعيـــة أنَّ وعلـــى الـــرغم مـــن  -٣٨
فبالإضـافة  . ه يقيّـد طريقـة تطبيقهـا   فإنَّ ـالاقتصادية التي يمكن انتهاجها من خلال هذه الأحكام،  

كما هـو موضّـح في الفقـرة الـسابقة، يطبّـق            إلى الضمانة التي تقتضي وجوب تحديد السياسات        
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اشتراطات صارمة بشأن الـشفافية لـضمان كـون الطريقـة الـتي سـيتم بهـا تطبيـق الـسياسات في                      
ومــن مقتــضيات الــشفافية أن يُعلــن في وثــائق     . عمليــة الاشــتراء واضــحة لجميــع المــشاركين    
ــة للمــشاركة    ــشروط الكامل ــواردة في (الالتمــاس عــن ال ــواد انظــر الاشــتراطات ال  ١١ إلى٨ الم

، **])تـشعُّبية وصلات  [** بشأن وثائق الالتماس     ٤٩ و ٤٧ و ٣٩والمواد  **] تشعُّبيةوصلة  [**
جتماعيـة الاقتـصادية تمامـا كمـا تُـستعمل معـايير            لاوهو اشتراط ينطبق علـى اسـتخدام المعـايير ا         

  .تقييمأخرى في المسائل المتعلقة بالتأهيل، والوصف وتقدير مدى الاستجابة للمتطلبات، وال

هذه السياسات تؤثّر على أهداف القانون النموذجي من وجوه شتّى منها أنهـا             أنَّ   غير  -٣٩
قد تؤدي، من خـلال تقييـد التنـافس، إلى زيـادة الـسعر النـهائي المـدفوع؛ وقـد تُـضاف تكلفـة                        

قـد  رصد الامتثال للسياسات العامة الحكومية إلى التكاليف الإدارية أو تكاليف المعاملات، ممّـا           
ومن ناحيـة أخـرى، قـد تفـتح بعـض هـذه الـسياسات العامـة                 . ر سلبا على مستوى الكفاءة    يؤثّ

مثـل  (باب أسواق الاشـتراء أمـام قطاعـات جـرت العـادة علـى اسـتبعادها مـن عقـود الاشـتراء                       
ع نطــاق مــستوى المــشاركة والتنــافس،  ، وربمــا توسّــ)المنــشآت الــصغرى والــصغيرة والمتوســطة 

تظــل ة علــى نحــو مــصطنع أن المــورِّدئــد قــد لا تــدوم إذا اختــارت الجهــات بــرغم أنَّ هــذه الفوا
  .مؤسسات صغرى وصغيرة ومتوسطة

مثـل اسـتخدام    (النتائج التي تتأتى من انتهاج سياسات التفـضيل          أنَّ   وهناك دلائل على    -٤٠
 يغلـب أن تكـون أكثـر إيجابيـة مـن سياسـات الاســتبعاد      ) معـايير التقيـيم الـتي تفـضّل فئـة محـدّدة      

كحصر التأهيل أو اشـتراط التعاقـد مـن البـاطن في فئـة محـدّدة أو اللجـوء إلى المـشاركة المحليـة                        (
ين تماماً عن التنافس لفترة طويلة من الزمن أو إلى حـدّ يـصبحون معـه                المورِّد عزل   ثم إنَّ ). فقط

نـشود  غير قادرين على التنافس بحرية أمرٌ قد يحـبط تنميـة القـدرات الـتي كانـت هـي الغـرض الم         
  .إعداد هذه السياسات من

وقد وُضعت القيود ومتطلبات الشفافية الصارمة الـسالفة الـذكر، المنـصوص عليهـا في                 -٤١
ين أو المقاولين الذين ينظرون في إمكانيـة المـشاركة في           المورِّدالقانون النموذجي، لضمان تمكين     
يف الـسياسات المعنيـة     وهـي تمكِّـن أيـضا مـن حـساب تكـال           . إجراءات من تقييم أثر السياسات    

ــرّرة    ــة المق ــايير المرجعي ــها بالمع ــسياسة    (بمقارنت ــهاج ال ــل انت ــدفوع مقاب أي لحــساب التعــويض الم
طيع الدول المشترعة أن تنظر فيما إذا كـان اتبـاع           توهكذا تس . وموازنتها بالفوائد المجنية  ) المعنية

ث تحقيـق تـوازن وتنفيـذ       اقتصادية عن طريـق الاشـتراء أمـرا فعّـالا مـن حي ـ            -سياسات اجتماعية 
م أداءهـا مقارنـة بأدلـة    مختلف أهـداف الـسياسات العامـة وناجعـا مـن حيـث التطبيـق، وأن تقـيِّ             

ويمكــن أن تــشمل البــدائل المجديــة الأخــرى المــساعدة التقنيــة المحــدّدة   . عمليــة مــن دول أخــرى
ليـة كافيــة  الأهـداف، وتبـسيط الإجـراءات والتعقيـدات البيروقراطيـة، وضـمان إتاحـة مـوارد ما        
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ين بانتظـام   المـورِّد لجميع قطاعات الاقتـصاد، ومطالبـة الجهـات المـشترية بـسداد المـدفوعات إلى                
ومن شأن توفير التدريب ومعلومات أخرى عـن نظـام الاشـتراء أن يبـدد               . وفي الوقت المناسب  

ــة      ــة أو غــير مؤكــدة أو مطوّل العوامــل المثبطــة علــى المــشاركة عنــدما تكــون الإجــراءات مجهول
  .ومعقّدة، ومن ثَم تعزيز فعالية جهود دعم فئات معينة ضمن قطاعات الاقتصاد

وعلى الصعيد المحلي، يُقصد أيضا من القاعدة العامة التي تقتضي مشاركة دوليـة ومـن                 -٤٢
وعـلاوة  . الضمانات المبيّنة كفالة الشفافية ومنع تقييد المشاركة الأجنبية تقييدا تعسفيا ومفرطـا           

ين بحـسب   المـورِّد  الجهة المشترية من التمييز ضد مـوردين معيـنين أو فئـات مـن                على ذلك، تمنع  
د تلــك القاعــدة علــى صــعيد الممارســة العمليــة في عــدد مــن الإجــراءات  وتتجــسّ. مطلبــها هــي

الراميــة، مــثلا، إلى ضــمان توجيــه دعــوات المــشاركة في إجــراءات الاشــتراء ودعــوات التقــدّم    
ين والمقاولين وبحيث يتسنى لهذا الجمهـور       المورِّدجمهور دولي من    للتأهّل الأولي بحيث تصل إلى      

كما تتعزز هذه القاعدة كذلك بالأحكام التي تحظـر معـايير التأهيـل الـتي تنطـوي علـى          . فهمها
 ٩ مــن المــادة ٦الفقــرة (ين أو المقــاولين المــورِّدين أو المقــاولين أو فئــات مــن  المــورِّدتمييــز ضــد 

لأحكام التي تحظر وصـف موضـوع الاشـتراء وصـفا يـراد منـه تقييـد                 ، وا **])تشعُّبيةوصلة  [**
ــادة ٢الفقــرة (مــشاركة مــوردين أو مقــاولين أو وصــولهم إلى إجــراءات الاشــتراء     ١٠ مــن الم

، والمتطلبات التي تنظّم مضمون معايير التقييم وتمنع بذلك تطبيـق معـايير             **])تشعُّبيةوصلة  [**
  *]).*تشعُّبيةوصلة  [**١١المادة (تمييزية 

    
    السرّيةحماية المعلومات   )ب(  

نظام الاشتراء في إطار القانون النمـوذجي        أنَّ   ، إلى **]تشعُّبيةوصلة  [**سبقت الإشارة     -٤٣
 هـذا الاشـتراء قـد يتطلـب إدخـال تعـديلات علـى               يشمل الاشتراء لأغـراض الأمـن، اعترافـا بـأنَّ         

وقـد سـعت اللجنـة إلى ضـمان     . الـسرّية أحكام الشفافية في القانون النموذجي لمراعاة المعلومـات       
الاقتصار على التعديلات الضرورية وعدم تجاوزها، من خلال اشتراط النظـر في كـل حالـة علـى      

  .حدة وفرض قيود أخرى، لمنع عدم المساس بهذا المبدأ الرئيسي من مبادئ القانون النموذجي

 عملية الاشتراء تتعلق بالـدفاع      القانون النموذجي يجيز هذه التعديلات، لا لأنَّ       أنَّ   غير  -٤٤
، الـتي عرّفـت     الـسرّية أو بعملية اشتراء حساسة في حد ذاتها، بل لأنها تنطـوي علـى المعلومـات                

ــادة  ــشعُّبيةوصــلة ) [**ه (٢في الم ــذا التعريــف    **] ت ــى ه ــق عل ــشت في التعلي وصــلة [**ونوق
المباشـر في إجـراءات    الالتمـاس  ٣٥مـن المـادة    ) ج( ٢ولهـذا الـسبب، تجيـز الفقـرة         **]. تشعُّبية

**]. تـشعُّبية وصـلة   [**طلب الاقتراحات، كما هو موضّـح في التعليـق علـى تلـك المـادة أدنـاه                  
للجهــة المــشترية إدراج حكــم خــاص  ٧مــن المــادة ) ب( ٣وبالإضــافة إلى ذلــك، تجيــز الفقــرة 
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ــة المعلومــات    عنــد تحديــد وســائل وأشــكال الاتــصالات في إجــراء اشــتراء معــيّن   الــسرّيةبحماي
 مـن المـادة     ٤ين والمقاولين من الباطن بمقتضى الفقرة       المورِّد، وفيما يتعلق ب   **]تشعُّبيةوصلة  [**
ومع ذلك، تُفرض بعض آليـات الـشفافية، إذ يجـب أن تبـيّن وثـائق                **]. تشعُّبيةوصلة   [**٢٤

ى انظـر، عل ـ   (الـسرّية الالتماس الموضع الذي يمكن فيه الاطلاع على القانون المتعلق بالمعلومات           
 والمـواد الأخـرى الـتي تـنظم مـضامين           ٤٧ من المادة ) و( ٤والفقرة  ) ر( ٣٩سبيل المثال، المواد    

  **]).تشعُّبيةوصلات [**وثائق الالتماس 

إلى المعلومات التي تُحدّدها الدولة المشترعة على أنهـا         " السرّيةالمعلومات  "وتشير عبارة     -٤٥
الـب علـى أنهـا المعلومـات الـتي يكـون الاطـلاع            سرية وفقا لقانونهـا الـوطني، وهـي تُفهـم في الغ           

  . عليهــا، بمقتــضى القــوانين أو اللــوائح التنظيميــة، مقــصورا علــى فئــات معينــة مــن الأشــخاص    
، علــى الــسرّيةولا يقتــصر هــذا المــصطلح، ولا مــا يــستتبعه مــن إبــداء مرونــة بــشأن المعلومــات  

بـصورة أكثـر تـواترا، كمـا هـو          " ةالـسرّي المعلومـات   "الاشتراء في القطاعات التي تـصادف فيهـا         
تراء في أيِّ قطـاع آخـر تُمـنح         الحال في قطاعي الأمن والدفاع الوطنيين، بل يـشمل أيـضا الاش ـ           

 ومـن المهـم   ). مثل تصميم مرافق بنـاء حـسّاسة وبعـض المـسائل الطبيـة            ( الحماية للمعلومات    فيه
أيّ سـلطة تقديريـة لتوسـيع       الأحكام، حرصا على تجنّب الـشطط، لا تخـوّل الجهـة المـشترية              أنَّ  

سـائر   وسـرّية   من جهةالسرّيةوينبغي المقابلة بين المعلومات  ". السرّيةالمعلومات  "نطاق تعريف   
  . من جهة أخرى**]تشعُّبيةوصلة  [**٢٤ المادة تنصُّ عليهاالتي المعلومات 

خاصــة  الإذن الممنــوح للجهــة المــشترية بــأن تفــرض تــدابير ومتطلبــات  فــإنَّ، ومــن ثَــمَّ  -٤٦
، بما في ذلك الـسماح باسـتثناءات مـن مبـدأ الإفـصاح عـن المعلومـات                  السرّيةلحماية المعلومات   

 في الحدود الـتي تجيزهـا لـوائح الاشـتراء التنظيميـة أو الأحكـام القانونيـة                  للجمهور، لا يُطبَّق إلاَّ   
 بموجـب   ويطبّـق اشـتراط النظـر في كـل حالـة علـى حـدة              . الأخرى السارية في الدولة المشترعة    

، التي تقضي بأن تحدّد الجهـة المـشترية، عنـدما تلـتمس لأول مـرة           **]تشعُّبيةوصلة   [**٧المادة  
ين أو المقـاولين في إجـراءات اشـتراء تنطـوي علـى معلومـات سـرية، أيَّ تـدابير                   المـورِّد مشاركة  

 ويجـب   .واشتراطات يستلزمها تـوفير الحمايـة المطلوبـة لتلـك المعلومـات، وماهيّـة تلـك التـدابير                 
 على الجهة المـشترية، حـين اتخـاذ هـذه الخطـوات، أن تبـيّن في الـسجل الأسـباب المـبرّرة لـذلك                       

الــضمانات وُضــعت لكفالــة إيــلاء الاعتبــار المناســب   أنَّ أي): ٢٥مــن المــادة ) ت (١الفقــرة (
الــتي تبــت في مــدى (الجهــة المــشترية  وأنَّ للمغــزى الــذي يمكــن أن تنطــوي عليــه الاســتثناءات،

يمكــن أن  )يــة الأســباب الداعيــة إلى الاســتثناء مــن متطلبــات الــشفافية في الأحــوال العاديــة  كفا
  .ح وتسوّغ الإجراءات التي تتخذهاتوضّ
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    استدامة الاشتراء  )ج(  
وقـد لاحظـت   . أدرج الاشتراء المـستدام باعتبـاره هـدفا معلنـا في بعـض نظـم الاشـتراء                  -٤٧

ن اتبـاع   تراء المستدام، ولكن يعتبر عموما أنـه يتـضمّ        اللجنة عدم وجود تعريف متفق عليه للاش      
نهج طويل الأجل في مجال سياسـة الاشـتراء، يتجلّـى في النظـر في الأثـر الكامـل للاشـتراء علـى                       

شجيع علـى تقـدير تكـاليف    ت ـعلى سبيل المثال، من خـلال ال (المجتمع والبيئة في الدولة المشترعة      
وفي هــذا الــصدد، يمكــن اعتبــار الاســتدامة في ). يئــيدورة الحيــاة وتكــاليف الــتخلص والأثــر الب

ولهـذا  . مجال الاشتراء إلى حد بعيد تطبيقا للممارسات الفضلى المتوخّاة في القـانون النمـوذجي             
السبب، لم تذكر الاسـتدامة كهـدف منفـصل في الديباجـة، ولكـن عولجـت باعتبارهـا عنـصرا                    

  .من عناصر الإجراءات في إطار القانون النموذجي

ــة علــى       -٤٨ ــضا اســتخدام مــصطلح الاشــتراء المــستدام كمــصطلح جــامع للدلال ويمكــن أي
، "الاجتماعيـة "انتهاج سياسات اجتماعية واقتصادية وبيئية عن طريـق الاشـتراء، مثـل العوامـل               

، كحقـوق   "الأخلاقيـة "كأحوال العمالة، والإدمـاج الاجتمـاعي، ومناهـضة التمييـز؛ والعوامـل             
**  وتـرد في البــاب . الأخـضر /اء البيئــي والعمــل القـسري؛ والاشـتر  الإنـسان، وعمـل الأطفـال،   

مناقـشة مستفيـضة لمرونـة القـانون النمـوذجي مـن حيـث الـسماح         **] تـشعُّبية وصـلة   **[أعلاه  
  .اقتصادية على النحو المذكور-بتنفيذ سياسات اجتماعية

    
    المشاركة المجتمعية في مجال الاشتراء  )د(  

تمــع المحلــي في مرحلــة تنفيــذ الاشــتراء، مــثلا مــن خــلال  يمكــن أن تــؤدي مــشاركة المج  -٤٩
ــة  أنَّ وقــد أظهــرت التجربــة . الــتفحّص العــام للإنفــاق العــام، إلى تعزيــز إنجــاز المــشروع   المراقب

المجتمعيــة يمكــن أن تكــون فعّالــة إذا كانــت لــدى المجتمــع المحلــي المعــني معرفــة كافيــة بموضــوع    
فيمــا يتعلــق بمــشاريع أكــبر وأكثــر  أمَّــا .يع الــصغيرةالمــشروع، وهــذا ينطبــق عــادة علــى المــشار

تعقيــداً، فقــد لا يتــسنى تلبيــة الحاجــة إلى ضــمان تزويــد المجتمــع المحلــي بالمعلومــات المناســبة عــن 
  .العناصر الأساسية للمشروع، ومن ثَم قد تكون مشاركة المجتمع المحلي أقلَّ نفعا

ركة المجتمــع المحلــي تنبثــق عــادة مــن   ســلطة تنفيــذ مــشاريع بمــشا  أنَّ ويلاحــظ عمومــا  -٥٠
القواعــد واللــوائح الــتي تــنظم الإنفــاق العــام لا مــن قــانون الاشــتراء في حــد ذاتــه، ولــذا لا يــرد 
المفهوم بحـد ذاتـه في القـانون النمـوذجي؛ وهـذه مـسألة يـتعين معالجتـها في التخطـيط للاشـتراء                      

 أنَّ ويـضاف إلى ذلـك  **]. تـشعُّبية  وصلة[**أدناه ** وهو من المواضيع التي تناقش في الباب       (
من شأن القدرة على تطبيق معايير اجتماعية واقتصادية، كما هو موضح أعـلاه، أن تجعـل مـن             
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بمـا في ذلـك عـن طريـق اشـتراط اسـتخدام اليـد العاملـة المحليـة أو المـواد           (مشاركة المجتمع المحلي  
، وجــزء مــن معــايير **]تــشعُّبيةة وصــل [**٩معيــارا مــن معــايير التأهيــل بمقتــضى المــادة ) المحليــة

، أو عنـصرا يـبرّر اسـتخدام الاشـتراء مـن مـصدر              ]**تـشعُّبية وصلة   [**١١التقييم وفقا للمادة    
ــي     ــشاركة المجتمــع المحل ــضمان م ــادة  (واحــد ل ــشعُّبيةوصــلة [**، ٣٠بموجــب الم ومــن **]). ت

المـشروع، ومـن    السمات الملازمة لمشاركة المجتمع المحلي فرض قيـود علـى المـشاركين في إنجـاز                
 النظـر   فـإنَّ ولذا  . هنا ينشأ احتمال تقويض الشفافية، وإضافة تكاليف أو تضييق نطاق التنافس          

**] تـشعُّبية وصـلة   [**أعـلاه   **  أهداف السياسة العامة التي نوقشت في الباب         توازنفي تحقيق   
  .سيكون أمرا مناسبا عند معالجة مسألة مشاركة المجتمع المحلي في الاشتراء

    
    إمكانية تعزيز أهداف سياسة الاشتراء العمومي عن طريق الاشتراء الإلكتروني  - ٥  

ــتراء الـــسلع والإنـــشاءات والخـــدمات عـــن طريـــق     -٥١ ــتراء الإلكتـــروني اشـ يُقـــصد بالاشـ
م التكنولـوجي   ونظـرا لـسرعة وتـيرة التقـدّ       . تكنولوجيا المعلومات المعتمدة على شبكة الإنترنت     

 جديدة، يُستخدم مصطلح الاشـتراء الإلكتـروني في هـذا الـدليل     ولإمكانية ظهور تكنولوجيات 
للإشــارة إلى اســتعمال الاتــصالات الإلكترونيــة الــتي تنطــوي علــى نقــل المعلومــات باســتخدام    

. وســائط إلكترونيــة أو وســائط مــشابهة وتــسجيل المعلومــات باســتخدام وســائط إلكترونيــة       
بنظـام الاشـتراء الإلكتـروني واسـتخدامه تنطبـق          والمسائل المتعلقة بالسياسات الناشئة عن الأخذ       

عموما على جميع تكنولوجيات المعلومات المستجدة التي يمكن استخدامها لتـسجيل المعلومـات             
  .والوثائق ونقلها، وتسيير إجراءات الاشتراء

 )٦(ديميـة وعلـى صـعيد رسـم الـسياسات،     ولوحظ على نطاق واسع، في الأوساط الأكا   -٥٢
 الاشتراء الإلكتـروني مـن منـافع مـن حيـث تعزيـز بلـوغ الأهـداف المنـشودة            ما قد ينطوي عليه   

 في المائـة  ٥ فالمكاسب المالية المتأتية من هـذه المنـافع يمكـن أن تـصل إلى     .من القانون النموذجي  
الاشتراء الإلكتروني يتيح إمكانيـة      أنَّ   من قيمة الاشتراء العمومي، كما أُشير في هذا الصدد إلى         

  . من الفساد والشّططكبيرة للحد

الاشتراء الإلكتـروني يمكـن أن يزيـد مـن القيمـة المكتـسبة بأفـضل                 أنَّ    هو ومجمل القول   -٥٣
سعر في إطار نظام الاشتراء العمومي، ويمكـن أن يُـسهم في تحـسين الإدارة في هـذا المجـال الهـام               

، علـى سـبيل     من النشاط الحكومي، ولكن ذلك ينطوي أيضا على مخاطر وقيود، مما قد يـوحي             
هــذه **] تــشعُّبيةوصــلة [**أدنــاه ** ويتنــاول البــاب . المثــال، باتبــاع نهــج مرحلــي في التنفيــذ 

                                                         
  .ستدرج الإحالات المرجعية المناسبة لاحقا: ملحوظة إلى الفريق العامل  )6(  
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في القانون النمـوذجي علـى    عليها    الضمانات والإجراءات المنصوص   وكذلكالمخاطر والقيود،   
وســوف تُحــدّد كيفيــة تنفيــذ تلــك الــضمانات      . ي لتلــك المخــاطر والقيــود  وضــعها للتــصدّ 

ت في ضوء الظروف الخاصة بكل دولة مشترعة وقدرتها التقنية وقدراتها علـى حـسن       والإجراءا
تـوافر الإرادة   أنَّ كمـا . الإدارة وقـدرتها في مجـال الاشـتراء العمـومي والإدارة الماليـة بوجـه عـام       

السياسية للمشاركة في الإصلاحات الهامة المعنيـة، وفـتح بـاب فحـص الاشـتراء العمـومي أمـام               
ــة لتحقيــق إمكانــات الاشــتراء     ين المــورِّد ــشفافية أمــورٌ بالغــة الأهمي ــوخّي ال والمجتمــع المــدني، وت

  .الإلكتروني من حيث تعزيز أهداف نظام الاشتراء
    

    نطاق القانون النموذجي  - ٦  
    الانطباق على كل اشتراء عمومي  )أ(  

الدولـة  يُقصد من القانون النموذجي أن يكون منطبقا على كل اشتراء عمومي داخـل                -٥٤
المشترعة، فأفضل وسيلة لتحقيق أهـداف القـانون النمـوذجي هـي تطبيـق أحكامـه علـى أوسـع                 

القـانون   أنَّ   من الـنص علـى    **] تشعُّبيةوصلة   [**١وبناء على ذلك، تنص المادة      . نطاق ممكن 
  )٧(.شتراء عمومي في الدولة المشترعةالنموذجي ينطبق على كلِّ ا

عليـه الحـال في بعـض الـنظم الأخـرى، ليـست هنـاك               وللسبب ذاته، وعلى خلاف مـا         -٥٥
عتبة عامة لا تُطبَّق دونها أحكام القانون النموذجي، كمـا هـو موضّـح في التعليـق علـى مقدمـة                    

، وإن كانت هناك بعض الاستثناءات فيما يتعلـق بالاشـتراء           **]تشعُّبيةوصلة  [**الفصل الأول   
  **].تشعُّبيةوصلة [**ل الأول المنخفض القيمة كما هو مبيّن في التعليق على الفص

ويتضمّن القانون النموذجي أيضا إجراءات تتعلق بظـروف أخـرى قـد تنـشأ في سـياق         -٥٦
في الاشتراء الموّحد وفي عمليـات الاشـتراء العاجلـة والطارئـة واشـتراء سـلع           : الاشتراء العمومي 

ــدة  ــتلائم الظــروف ا   . أو خــدمات متخصّــصة أو معق ــة اشــتراء ل ــراد  وتُكيَّــف كــل طريق ــتي يُ ل
استخدامها فيها، كما هو موضّح في التعليق على الجـزء الأول مـن الفـصل الثـاني، وعلـى كـل                     

  **].تشعُّبيةوصلات [**طريقة اشتراء معيَّنة 

ــاب    -٥٧ ــيحه في البـ ــا ورد توضـ ــروني   ** وكمـ ــتراء الإلكتـ ــق بالاشـ ــاه المتعلـ ــلة [**أدنـ وصـ
ا كان الـشكل الـذي يُـدار بـه، سـواء أكـان           ، ينطبق القانون النموذجي على الاشتراء أيّ      *]تشعُّبية

                                                         
  ستدرج لاحقا إحالة مرجعية إلى الفصل المتعلق بتنقيحات : العاململحوظة إلى الفريق   )7(  

  .١٩٩٤نص عام 



 

22 V.12-50922 
 

A/CN.9/WG.I/WP.79

اشــتراء ورقيــا تقليــديا أو اشــتراء إلكترونيــا أو اشــتراء يُجــرى بواســطة التكنولوجيــات المــستجدة 
  .وتنطبق نفس المقتضيات الشكلية وغيرها من المعايير على كل عمليات الاشتراء هذه. الأخرى

    
    الأمنالاشتراء لأغراض الدفاع و  )ب(  

شتراء لأغـراض الـدفاع قطاعـاً هامـاً مـن سـوق الاشـتراء المحلـي في العديـد مـن               يمثل الا   -٥٨
ــة، والاشــتراء        ــدات الحربي ــذخائر أو المع ــك اشــتراء الأســلحة أو ال ــا في ذل ــشترعة، بم ــدول الم ال
الضروري لأغراض الأمـن القـومي أو لأغـراض الـدفاع الـوطني والاشـتراء الـذي ينطـوي علـى                     

  .ل إقامة مرافق السجونسلع أخرى متعلقة بالأمن، مث

وعــادة مــا يكــون هــذا النــوع مــن الاشــتراء معفــىً بمجملــه مــن التــشريعات والقواعــد     -٥٩
ــة      ــصفة عام ــى الاشــتراء ب ــسارية عل ــا ال ــام    (الداعمــة له ــانون النمــوذجي لع ــك في الق ــا في ذل بم

وطني النصّ الحالي للقانون النموذجي، فيشمل قطـاعي الـدفاع الـوطني والأمـن ال ـ           أمَّا   ).١٩٩٤
ضمن مضماره العام، حيثما يكـون ذلـك مناسـبا، وذلـك علـى نحـو يعـزّز تطبيـق نظـام اشـتراء                
قــانوني متَّــسق في جميــع القطاعــات في الــدول المــشترعة، ويتــيح الاســتفادة مــن أحكــام القــانون 

اللجنـة تـدرك الحاجـة إلى المرونـة في مثـل هـذا        أنَّ غـير . النموذجي في جميـع عمليـات الاشـتراء    
  .راء وإلى تمكين الدول من الوفاء بالتزاماتها الدولية ذات الصلةالاشت

فأولاً، جرى التسليم بأنَّ الالتزامات الكثيرة المتعلقة بالشفافية بموجب القـانون النمـوذجي               -٦٠
قد لا تتوافق مع جميع عمليات الاشتراء هذه، فبعض الخطوات المتخـذة في عمليـة الاشـتراء سـوف                   

كمـا   (الـسرّية ، التي قد تكون بطبيعتـها حـسّاسة أو محاطـة ب    السرّيةاة المعلومات   تتطلب تعديلا لمراع  
ولـذا تـسمح أحكـام القـانون     **]). تـشعُّبية وصـلة  [**أدنـاه  ** نوقش بمزيد من التفصيل في البـاب       

النموذجي باستثناءات مـن آليـات الـشفافية مـن أجـل حمايـة المـصالح الأمنيـة الأساسـية، مثـل حمايـة                 
، **]تـشعُّبية وصـلة   [**٢٥ من المـادة     ٤ من السجل من الإفصاح عنها بموجب الفقرة         أجزاء معينة 

  .السرّيةأدناه المتعلق بالمعلومات **  ومن التزامات النشر، كما ورد شرحه أيضا في الباب

وتــشمل المــسائل الأخــرى الــتي هــي مثــار اهتمــام خــاص في مجــال الاشــتراء لأغــراض      -٦١
شتراء، وضرورة ضمان أمـن المعلومـات والإمـدادات علـى حـدّ             الدفاع تعقّد بعض عمليات الا    

وتتــيح الإجــراءات المنــصوص عليهــا في القــانون النمــوذجي بــشأن كــل طريقــة اشــتراء، . ســواء
وخصوصا في الفصلين الرابـع والخـامس منـه، مراعـاة هـذه الاحتياجـات، كمـا هـو موضّـح في                

فعلـى سـبيل المثـال، يجعـل القـانون          **]. تشعُّبيةوصلات  [**التعليق على طرائق الاشتراء المعنية      
ــسي والاشــتراء مــن مــصدر واحــد    -النمــوذجي طــريقتي اشــتراء   ــاوض التناف ــاحتين - التف  مت
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للاستخدام في عمليـات الاشـتراء لأغـراض الـدفاع وعمليـات الاشـتراء الحـساسة عنـدما تقـرّر                    
 التعليـق علـى مجمـل    كمـا هـو موضّـح في   (الجهة المشترية عدم ملاءمة أيّ طريقة اشتراء أخـرى       

ويمكـن أيـضا معالجـة أمـن الإمـدادات مـن خـلال اسـتخدام                **]). تـشعُّبية وصـلة    [**٣٠المادة  
  **].تشعُّبيةوصلة [**الاتفاقات الإطارية بمقتضى الفصل السابع 

    
  السياق الدولي الذي يندرج فيه القانون النموذجي وتعزيز المشاركة الدولية   - ٧  

    في إجراءات الاشتراء
ترال إتاحـة اسـتخدام القـانون النمـوذجي علـى      يمن المسائل الرئيـسية الـتي تُعـنى بهـا الأونـس             -٦٢

وفي هـذا الـصدد، مـا برحـت اللجنـة تـسعى إلى تعزيـز فائـدة هـذا القـانون مـن                        . أوسع نطاق ممكن  
خلال تحقيق اتّساق النص، إلى أقصى حد ممكن، مع غيره من النصوص الدولية المتعلقـة بالاشـتراء،         

  .يتسنّى للأطراف في تلك النصوص أن تستخدمه دونما حاجة إلى تعديلات كبيرةلكي 

ــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفــساد      -٦٣ ــاول اتفاقي ــو(وتتن ــشرين الأول٣١رك، نيوي ــوبر / ت أكت
منع الفساد من خـلال وضـع معـايير إلزاميـة دنيـا للاشـتراء في             ) اتفاقية مكافحة الفساد   ()٨()٢٠٠٣
الخطوات اللازمـة لإنـشاء نظـم     " منها، التي تقضي بأن تتخذ كل دولة طرف          ٩ة   من الماد  ١الفقرة  

اشتراء مناسبة تقوم على الـشفافية والتنـافس وعلـى معـايير الموضـوعية في اتخـاذ القـرارات، وتتـسم،                   
 مـن   ١وقـد راعـت الأونـسيترال مقتـضيات الفقـرة           ". ضمن جملـة أمـور، بفاعليتـها في منـع الفـساد           

  .)**]تشعُّبيةوصلة [**انظر التعليق على الديباجة (غة القانون النموذجي  عند صيا٩المادة 

 إلى فــتح بــاب  )٩(يويرمــي اتفــاق منظمــة التجــارة العالميــة بــشأن الاشــتراء الحكــوم         -٦٤
الاشتراء العمومي بأوسع قدر ممكن أمام التنافس الدولي، عن طريـق التزامـات المعاملـة الوطنيـة                 

وثمــة أيــضا اتفاقــات تجاريــة وتوجيهــات  . بــات الــشفافية والتنــافسوعــدم التمييــز والتقيــد بمتطل
وقـد أخـذت   . اشتراء إقليمية سارية في تجمّعـات دول أخـرى ذات طـابع اقتـصادي أو سياسـي       

  .اللجنة في الاعتبار هذه المتطلبات أيضا في القانون النموذجي
 

                                                         
  معية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية وقد اعتمدت الج. ٢٣٤٩، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،  )8(  

 ٦٨ من المادة ١، وفقا للفقرة ٢٠٠٥ديسمبر / كانون الأول١٤وبدأ نفاذ الاتفاقية في . ٥٨/٤في قرارها 
. ٢٠١١يناير /المُطَّلع عليه في كانون الثاني(ويتاح نص الاتفاقية أيضا على الموقع الشبكي التالي . منها

)www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf.(  
لاتفاق منظمة ستدرج في الوقت المناسب الإحالة الصحيحة إلى الصيغة الجديدة : ملحوظة إلى الفريق العامل )9(  

 .التجارة العالمية بشأن الاشتراء الحكومي


